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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن رأي ابن جني في الشاذ من كلام العرب.
الكلمات المفتاحية: الشاذ – رأي ابن جني. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول رأي ابن جني في الشاذ من كلام العرب.سي
II. موضوع المقالة 
وقد أكد ابن جني رأيه هذا في الشاذ، وبخاصةٍ فيما شذَّ عن القياس واطرد في الاستعمال, فإذا تعارض السماع والقياس نطقت بالمسموع على ما جاء عليه ولم تقسه في غيره... فهذا ليس بقياس، لكنه لا بد من قبوله؛ لأنك إنما تنطق بلغتهم، وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهم، ثم إنك من بعد لا تقيس عليه غيره، ألا تراك لا تقول في استقام: استقوم، ولا في استباع: استبيع؟
وقد جرى أكثر العلماء المتقدمين والمتأخرين على رأي ابن جني, فلم يستسيغوا استعمال القياس مع ما يعارضه من السماع، ولم يقيسوا على ما ورد من كلام العرب القليل أو الشاذ.
ولا نعدم في الوقت نفسه من ينتصر للقياس ويأخذ به، ويفتح ما أغلقه غيره؛ فأباح استخدام صورة أخرى للفظ بإزاء الصورة المسموعة، واستخدام أمثلةٍ تجري وفق القليل المسموع، وتناظره وتقاس عليه.
فمن النوع الأول: إباحة الخليل جمع ابن لبون، وابن مخاض جمعًا مذكرًا على بني لبون، وبني مخاض، مع أن العرب يقولون: بنات لبون ذكور، وبنات مخاضٍ ذكور، يقول: ولو حمله النحوي على القياس فذكر المذكر، وأنث المؤنث؛ كان صوابًا.
وكذا إباحة سيبويه تحقير ما أفعله، مع أن المسموع المصغر من أفعل كلمتان هما: أميلح، وأحيسن.
ومن الشعر الذي جاء فيه تصغير ما أفعله -أي: تصغير أفعل في صيغة التعجب على أُفَيْعِل- قول الشاعر:
	ياما أُميلِحَ غِزلانًا عَطَوْنَ لنا

	*
	مِن هَؤُليّاء بَينَ الضال وَالسَّمُرِ



ذكره ابن منظور في (لسان العرب) الميم واللام والحاء، وذكره الأستاذ عباس حسن في (اللغة والنحو).

وكذا إباحة ابن قتيبة فتح عين اسم المكان من المسجد، والمسكن، والمطلع؛ لأن مضارعها مضموم العين، فبناءً على ما أباحه يقال: المسجَد، والمسكَن، والمطلَع. 
ومن النوع نفسه ما ذكره ابن منظور من القول بالإعلال, فيما صحت عينه في نحو: استحوذ؛ فنقول: استحوذ واستحاذ، واستصوب واستصاب، واستجوب واستجاب، ونحوها مما اطَّرد في الاستعمال دون القياس.
وكذا لا نعدم من المحدثين من يقر قياسية هذه الصور, وأمثالها متى انتفت الشبهة في فصاحتها؛ كأن يتكلم بها ثقة، أو ترد في القرآن أو الحديث.
كما لا نَعدمُ أيضًا من يقرُّ هذا القياس، ويقصره على متن اللغة وبنيتها دون الإعراب؛ حتى لا يحدث فوضى واضطراب في بناء هيكل الكلمة وضبط حروفها، وفهم المراد منها ومن الجملة، فإذا رأينا جمع مؤنث سالمًا منصوبًا بالفتحة، أو اسمًا من الأسماء الخمسة مرفوعًا بالألف، أو خبرًا لإن منصوبًا؛ وجب عدم التفكير في محاكاته، وإنما نقتصر فيه على الوارد المسموع دون أن نقيس عليه، ودون أن نترك الغالب من أجله.
ومن النوع الثاني: إباحة الأخفش القياس على قولهم: هَداوى في جمع هدية، في كل ما كان لامه ياءً، مع أن هذه الكلمة شاذة عن السماع والقياس عند جمهور العلماء، وكذا إباحة المبرد القياس على نحو قول بعض العرب: ثوب مصوون، ومسك مدووف في اسم المفعول المأخوذ من الثلاثي, المعتل العين بالواو.
وكذلك إباحة ابن بري -المتوفى سنة خمسمائةٍ واثنتين وثمانين للهجرة- مجيء انفعل مطاوعًا أفعل, على حد ما جاء من قولهم: أزعجت الطائر فانزعج، فيقال: انضاف الشيء وانفسد. 
وقد أقر المجمع اللغوي القاهري صيغتي "انفعل" و"افتعل" مطاوعتين للثلاثي المتعدي الدالّ على معالجةٍ حسية، وأقر تفاعل مطاوعة لما كان على "فاعَل", وأقر أيضًا "تفعّل" مطاوعةً لما كان على "فعَّل", وأقر أيضًا "تفعلل" مطاوعةً لما كان على "فعلل"؛ للدلالة على الطلب أو الصيرورة، كما قاس المجمع التعدية بالهمزة والتضعيف، وأقر أيضًا الصوغ على فَعّال للدلالة على الاحتراف أو ملازمة الشيء، كما جعل المصدر الصناعي قياسيًّا، كما أباح تكملة فروع المادة اللغوية التي لم تذكر بقيتها.
وقد حمد بعض المحدثين هذا النوع من التيسير والتوسعة؛ لأن له سندًا في تراث القدماء، وبخاصةٍ ابن جني الذي رأى صحة استعمال الفعل الثلاثي الذي لم يرد عن العرب من المصدر، أو اسم المفعول.
ويبدو أن مسألة الكثرة والقلة التي بُنيت عليها أحكام القياس والشذوذ مسألة اجتهادية, خضعت لتقدير كلِّ عالمٍ واجتهاده وما له من حسٍ لغوي، بعد مراجعة ما جمع، فما يراه أحدهم كثيرًا ربما لا يراه غيره كذلك على حسب ما عند كل واحد من شواهد لغوية، كما يبدو أيضًا أن تلك الكثرة تمت بمقارنة الأشباه والنظائر في الظاهرة النحوية أو اللغوية الواحدة؛ فقد تكون الظاهرة كثيرةً في نفسها، لكن مقابلها مما يقع موقعها أكثر منها، فيقاس على ما هو أكثر، ويبقى الكثير مقصورًا على السماع.
وهذا يدل على دقة القدماء، وحرصهم على صيانة اللغة وبقائها ونقائها، كما يفسر لنا الظواهر التي وردت أمثالها في كتب اللغة، ولكن العلماء أبقوها عند حد السماع، مثل النسب إلى ما كان على وزن "فَعيل" أو فُعيل, فقالوا في النسب إلى ثقيف: ثقفي، وفي قريش: قرشي، وسليم: سلمي، ويمنع سيبويه أن يقاس على هذا؛ فلا يقال في سعيد: سعدي، ولا في كريم: كرمي. كما يفسر لنا أيضًا ما جاء قليلًا ولكن العلماء أباحوا القياس عليه؛ لأنه جميع ما جاء، فلم يرد عن العرب مثلًا من النسب إلى ما كان على وزن "فعولة" غير شنوءة فقالوا: شنئي، ومع هذا أباح كثيرٌ من العلماء القياس عليه؛ فنقول في النسب إلى قتوبة: قتبي، وإلى ركوبة: ركبي، وإلى حلوبة: حلبي.
وقد علل ابن جني هذه الإباحة في القياس, بأنهم أجروا فعولة على مجرى فعيلة؛ لمشابهتها إياها في الجذر الثلاثي: الفاء والعين واللام، وفي ثالث كل منهما حرف لين يجري مجرى صاحبها -يقصد الواو والياء- وفي كل منهما تاء تأنيث، وفي اصطحابهما على الموضع الواحد نحو: أثيم وأثوم، ورحيم ورحوم، ومشي ومشو، ونهي عن الشيء ونهو.
وقد نقل ابن جني عن الأخفش سعيد ابن مسعدة أبي الحسن, أن شنوءة هي جميع ما جاء في باب فعولة واستحسنه، ثم عقّب قائلًا: فإذا قاس الإنسان على جميع ما جاء، وكان أيضًا صحيحًا في القياس مقبولًا؛ فلا غرو ولا ملام. والمعروف أن الأخفش وقف بهذا اللفظ عند حد السماع.

كما يفسر اجتهاد العلماء في مسألة الكثرة والقلة ما يبدو من تناقض في عبارات ابن جني نفسه تجاه الشذوذ؛ فنراه مثلًا يقول عما ضعف في القياس وقل في الاستعمال بأنه مرذول مطرح، غير أنه يجيء منه الشيء إلا أنه قليل. وبالتدقيق في العبارة نجد أنه يقول: مرذول مطرح، ثم يقول: قد يجيء منه الشيء إلا أنه قليل, فكيف يكون مطرحًا وفي الوقت نفسه يستعمل بقلة؟ ثم يقول عنه أيضًا: وما يَرِدُ في هذه اللغة مما يضعف في القياس، ويقل في الاستعمال -كثيرٌ جدًّا، وإن تقصيت بعضه طال، ولكن أضع لك منه ومن غيره من أغراض كلامهم ما تستدل به، وتستغني ببعضه من كله -بإذن الله وطوله.
والضعيف في القياس، القليل في الاستعمال رآه ابن جني كثيرًا جدًّا.
وقد ترتب على اختلاف القدماء في قبول القليل، والقياس عليه اختلافهم في بعض القراءات القرآنية، وروايات الأحاديث النبوية المخالفة للكثير الوارد؛ فبعضهم حكم القواعد فيهما ورفض القياس عليهما؛ بل خطأهما، وبعضهم قبلهما ودافع عنهما واحتج بهما.
وقد رأى الأستاذ عباس حسن في كتابه (اللغة والنحو بين القديم والحديث): أن مسألة القلة والكثرة غامضة، ورمى القدماء بالاضطراب فيها وفيما ترتب عليهما من الحكم بالقياس أو عدمه؛ إذ لم يوضحوا المراد بالكثرة، أهي الكثرة العددية بين أفراد القبيلة الواحدة، أم الكثرة العددية بين القبائل؟ ثم أهي القبائل المتوغلة في البداوة، أم هي القبائل التي تتجاوزها إلى غيرها من القبائل المختلطة بالشعوب الأخرى؟
على أية حال, نرى أن مسألة الكثرة والقلة مسألة اجتهد فيها العلماء -كما تقدم- ورأوا بحسهم ما هو كثير وما هو قليل؛ فقد جابوا الصحاري، وضربوا أكباد الإبل إلى البوادي، وشافهوا الأعراب، وسمعوا منهم؛ فكانوا أقرب إلى العربية الخالصة منا.
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